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113343 ‐ أخذ تورقا من ساب ولم ين يعلم بالتحريم

السؤال

أريد أن أسأل عن حم تمويل التورق المال من البنك البريطان (ساب)؟ منذ فترة خمسة أشهر كنت أبحث عن تمويل لشراء

أرض ل ، ولن قبل أن آخذ التمويل أخذت أسأل عنه فوجدت بأن التمويل موقع من قبل العلماء (عبد اله بن سليمان المنيع

، عبد اله بن محمد المطلق ، محمد القري بن عيد) وكذلك خلال بحث ورد سؤال للشيخ عبد اله المصلح ف برنامج

"مشلات من الحياة" حول التورق المال فأجاب بأنه حلال ولن عل التأكد من نقطتين أساسيتين ، الأول : التأكد من البنك

ف حالة تأخر التسديد بأنه لا يأخذ رسوم إضافية (فائدة متراكبة) ، النقطة الثانية : التأكد من أن البنك يملك السلعة بحيث إذا

البنك فأفاد بالنسبة للنقطة الأول ون موجودة . فقمت بالتأكد من هاتين النقطتين فأراد الشخص أن يأخذها ويتصرف بها ت

بأنه لا يأخذ أية فوائد عل التأخير ، وبالنسبة للنقطة الثانية أفاد بأن مركز البيع له موجود ف لندن ‐ بريطانيا وإذا أردت رؤية

البضاعة فإنه سيقوم بشحنها ل ولن عل تلفة الشحن . وبعد هذا كله والاستخارة والدعاء أخذت التمويل وقد تصرفت به

للدخول ف استثمارات وشراء أرض. ولن بعد أن أخذت التمويل وجدت مقالا ف جريدة الشرق الأوسط مفاده بأن مجموعة

من العلماء من بينهم الشيخ عبد اله المنيع أقروا بعدم مشروعية التورق المال ، وتجد المقال ف جريدة الشرق الأوسط :

الثلاثـاء 13 رمضـان 1428 هـ 25 سبتمبر 2007 العدد 10528 عل الرابط

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=58&issue=10528&article=438485&search=الت

ورق&state=true وحاولت جاهدا بعدها الوصول للشيخ المنيع ولن لم أستطع وقد اهتديت لموقعم الريم . فسؤال هل

يعتبر التمويل الذي أخذته حلالا أم حراماً ؟ وإذا كان حراماً فما المطلوب من فعله ؟ مع العلم أن تصرفت بالمبلغ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

التورق منه ما هو جائز ، ومنه ما هو محرم ، أما الجائز فهو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره ، وقد بينا جواز

هذا النوع من التورق بشروطه ف جواب السؤالين : (45042) و (36410) .

وأما المحرم فله صورتان :

الأول : أن تشتري سلعة بأقساط ، وتبيعها عل من اشتريتها منه نفسه ، وهو ما يسم " بيع العينة " وهو محرم ، لأنه حيلة

اتخذت للتوصل بها إل القرض بزيادة ربوية ، فصارت بذلك محرمة عند جماهير العلماء .

والثانية : " تورق البنوك " أو " التورق المنظم " ، وصورته : أن تشتري من البنك بضاعة بالأقساط ، ثم توكل البنك ف بيعها

نقداً ، وهذه المعاملة محرمة ، وتسم : التورق المصرف المنظم ، وقد صدر قرار من " المجمع الفقه الإسلام" بتحريمه ،

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/113343/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85
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وينظر نص قرار المجمع ف جواب السؤال رقم (98124).

فتوى من يجيزها ، فنرجو ألا يلحقك إثم ، عل هذه المعاملة دون علم جازم بالتحريم ، واعتمادا عل وحيث إنك أقدمت عل

ألا تعود لمثلها مستقبلا . وأما المال الذي أخذته فيجوز لك الانتفاع به ، ولا يلزمك فيه شء .

وقد سئل الدكتور محمد العصيم حفظه اله : أخذت تورقا من ساب فما الحم؟

فأجاب : "ليس عليك شء إن شاء اله ، فقد أخذته بناء عل فتوى من عالم معتبر . وحت لو تراجع عن فتواه السابقة لأمور

علمها ، فلا يفسد العقد السابق" انته من موقعه : "الربح الحلال" .

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/98124

